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 الاربعونو السابع و  لمائةاخلاصة الدرس 

ق التكليف
ّ
 ( الثالث)القسم   متعل

 

ّ عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتّّ موضع الاجتماع وهو   إذا  ي المأمور به والمنهي
كان العنوان مأخوذا ف 

ي حكم الآخر 
اميّة على نف  ه حينئذ تكون لكلّ من الدليلي   الدلالة الالتّ 

ّ
ي   الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان فإن

ف 

بينهما ويخرج المورد عن مسألة الاجتماع كما سبق بيان ذلك وعليه، يقع التعارض  .  موضع الالتقاء، فيتكاذبان

  مفصّلا. 

احم بي     التّ  ـ يقع  ي مورد عدم المندوحة 
ـ كما ف  ي خصوص موضع الاجتماع 

لو انحصر تطبيق المأمور به ف 

 إذا لم 
ّ
 تطبيق المأمور به على هذا الفرد ـ وهو موضع الاجتماع ـ إلا

ّ
ه لا يصح

ّ
ي موضع الاجتماع؛ لأن

الحكمي   ف 

ّ عنه عليه  تطبيق عنوان المنهي
ّ
 من رفع اليد عن  يكن النهي فعليّا، كما لا يصح

ّ
 إذا لم يكن الأمر فعليّا، فلا بد

ّ
إلا

، وتقديم الأهمّ منهما.   فعليّة أحد الحكمي  
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 لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكتّون 
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